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الموضوع: موقف منظمة بتسيلم من تحويل موديعين عيليت الى بلدية

1. في أعقاب إعلان وزارة الداخلية عن تعيين لجنة تحقيق لفحص تغيير المكانة المحلية لموديعين  عيليت، من مجلس محلي إلى بلدية، وفي إطاره تمت دعوة الجمهور لإبداء رأيه حول الموضوع، أود بهذا أن أضع بين يديك ملخصاً لموقف منظمة "بتسيلم" حول هذه القضية.

2. منظمة بتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي حول حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تُركز جهدها في تغيير سياسة الحكومة الإسرائيلية في المناطق التي احتلتها، واطلاعها على واجبها بالحفاظ على حقوق الإنسان لجميع سكانها، والحرص على التنفيذ الدقيق لتعليمات القانون الدولي. ومن بين أعمالها، تُعنى المنظمة كثيراً بالبحث، التوثيق والإعلام حول السياسة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية ("يهودا والسامرة" في الحوار الإسرائيلي) وانعكاساتها على حقوق الإنسان. وحيث أن موديعين عيليت هي مستوطنة أُقيمت على أراضي الضفة الغربية، فإن السياسة الحكومية بخصوصها تندرج في مجال عمل منظمة بتسيلم. 

معنى تغيير المكانة المحلية لموديعين عيليت إلى بلدية 

3. تجدر الإشارة أنه على الرغم من أنه طبقاً للتشريع العسكري الذي ينظم مكانة السلطات المحلية اليهودية في الضفة الغربية، وعدا عن الاسم، فلا يوجد أي فرق في الحقوق أو الصلاحيات للبلديات في مقابل المجالس المحلية (راجع الأمر بخصوص إدارة المجالس المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 892) – 1981، البند 140 ج. إلى جانب ذلك، فإن الفوارق بين هاتين المكانتين حسب لغة القانون الساري في إسرائيل، صغيرة جداً (أساساً في مجال القوى العاملة). 

4. وعلى الرغم من هذا، توجد لتغيير مكانة البلدة من مجلس محلي إلى بلدية، آثار عملية ملحوظة جداً. وكما جاء في التقرير الذي كُتب من قبل مديرية السلطة المحلية في وزارة الداخلية، "ربما تمنح مكانة المدينة المزيد من المفعولية السارية لمتطلبات البناء المكتظ، وربما حتى لتحويل الأراضي الزراعية إلى أراض للبناء..... وربما في حالة أن الوزير معني في التطور البلدي المتسارع في المكان (على سبيل المثال، من أجل اجتذاب المزيد من السكان الإضافيين لتقوية المكان أو لإسكان مناطق التطوير) فإنه يسارع إلى منح مثل هذه المكانة". إلى جانب ذلك، وكما يشير التقرير، "الفارق الذي لا يمكن التقليل من قيمته هو المكانة الراقية للمدينة (ومنتخبيها) مقابل المجلس المحلي" (مديرية الحكم المحلي، معايير منح مكانة المدينة، آذار 1988، صفحة 9). 

ومن الممكن لهذه المكانة الراقية أن تجد لها تعبيراً، من بين ما تجده، بمدى نفوذ السلطة المحلية في السلطة المركزية وقدرتها على تحصيل ميزانيات أكبر منها. 

5. على ضوء الانعكاسات المحتملة الكامنة في تحويل موديعين عيليت إلى بلدية، فإن المعنى المترتب على هذه الخطوة، كما سنفصل فيما يلي، يعني دوس مبادئ أساسية في القانون الدولي وتشجيع الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان لسكان القرى الفلسطينية المجاورة لها. 

إن العمل الذي يهدف إلى زيادة عدد سكان موديعين عيليت هو غير قانوني حسب القانون الإنساني الدولي  

6. إن المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية ليست قانونية، حيث أنها تشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. إن البند 49 (6) من الاتفاقية، يحظر على الدولة المحتلة نقل السكان من أراضيها إلى المنطقة المحتلة. إن الهدف من هذا المنع، كما يشير التفسير الرسمي للصليب الأحمر الدولي، هو منع الاستغلال السيئ لنتائج الحرب لأغراض استعمارية على الأرض المحتلة، ومنع المس بالسكان المدنيين المرتبط بمثل هذا الاستغلال. 

7. إن الغالبية الساحقة من رجال القانون في البلاد والعالم تعتقد أن اتفاقية جنيف ملزمة لإسرائيل من حيث عملياتها في المناطق، وأن البند المذكور فعلاً يحظر إقامة المستوطنات. ومن بين مَن توصل إلى هذا الاستنتاج، محكمة العدل الدولية في هاج، وهي أعلى هيئة قضائية في القانون الدولي، في رأيها الاستشاري الذي نشرته في تموز 2004، بخصوص قانونية الجدار الفاصل (البند 120 من الرأي الاستشاري). 

8. من المهم التأكيد أن انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة المرتبطة بإقامة المستوطنات، هو انتهاك متواصل. ولهذا، فإن الأعمال التي تهدف إلى التمكين من استمرار بقاء المستوطنات أو تشجيع الاستمرار في نقل السكان من إسرائيل إليها، وليس فقط حقيقة إقامتها، تُعتبر انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة. وحيث أن إحدى التبعات الأساسية المحتملة في تغيير مكانة موديعين عيليت إلى بلدية هي زيادة سكانها، فإن مثل هذه الخطوة تتسم بانعدام القانونية ذاتها. 

تغيير مكانة موديعين عيليت  سيُشكِّل خطوة إضافية تمهيداً لضمها  
9. إن الضم الأحادي الجانب للأراضي التي تم احتلالها في الحرب هو عمل ممنوع حسب ميثاق الأمم المتحدة، وحسب الكثير من الأدوات الإضافية في القانون الدولي. وبسبب الانعكاسات على مستوى العلاقات الدولية التي كانت مرتبطة بالضم الفعلي للضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية أو بالبسط الفعلي للقانون الإسرائيلي عليها، فقد امتنعت جميع حكومات إسرائيل منذ العام 1967 عن اتخاذ مثل هذه الخطوات، باستثناء شرقي القدس.

10. وبدلاً عن هذا، انتهجت السلطات الإسرائيلية سياسة الضم المتدرج، من الناحية الفعلية، للمستوطنات إلى دولة إسرائيل. ومن خلال فسيفساء معقدة من القوانين، الأنظمة والأوامر العسكرية، بسطت إسرائيل القانون والإدارة الإسرائيلية على المستوطنين بصورة شخصية وعلى المستوطنات بصورة مكانية. ونتيجة لذلك، فإن حياة المستوطنين تسير، في كافة الأمور والمناحي تقريباً، كما تسير حياة المواطن الذي يعيش في دولة إسرائيل، كأنما لا يدور الحديث عن منطقة محتلة خاضعة للنظام العسكري. وقد أضيف مؤخراً مركب جديد إلى سياسة الضم التدريجي: فصل مساحات مستوطنات كثيرة، من بينها موديعين عيليت، عن باقي أراضي الضفة، بواسطة الجدار الفاصل. 

11. على الرغم من أن سياسة الضم التدريجي لم تشتمل لغاية الآن على المركّب ألتصريحي- الرسمي القائم في حالة الضم الفعلي، كما حدث بالنسبة لشرقي القدس، إلا أن نتائجها على الأرض متماثلة تقريباً. وبناء على ذلك، فإن هذه السياسة تنافي بنفس الدرجة الحظر على الضم الأحادي الجانب للأراضي في القانون الدولي، وهي غير قانونية من حيث ماهيتها.

12. وحيث أن المنطق الذي يقف من وراء القصد بتحويل موديعين عيليت إلى بلدية، هو مساواة مكانتها المحلية مع مكانة بلدات أخرى في إسرائيل ذات حجم سكاني مماثل، فإن هذه الخطوة تشكل بهذا المعنى مكوّناً إضافيا لسياسة الضم المتدرج. علاوة على ذلك، فإن العملية التي يتم من خلالها معالجة الطلب لتغيير مكانة موديعين عيليت، يشكل شهادة واضحة على هذه السياسة. وتتم هذه العملية من خلال إقامة لجنة تحقيق في وزارة الداخلية، كما هو دارج فيما يتعلق بالسلطات المحلية في إسرائيل، مع أن صلاحية تغيير مكانة بلدة في الضفة الغربية ممنوحة بصورة رسمية للقائد العسكري للمنطقة الوسطى. 

تحويل موديعين عيليت إلى بلدية سيزيد من التفرقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين 

13. أحد الأبعاد الخطيرة الكامنة في البسط الفعلي للقانون الإسرائيلي على المستوطنين والمستوطنات هو إيجاد نظام قانوني للتفرقة. وهكذا، في نفس المناطق من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الكاملة من قبل إسرائيل (المناطق C)، تسري في نفس الوقت منظومتان قانونيتان يتم تطبيقها على كل شخص طبقاً لهويته القومية، الفلسطينيون من ناحية واليهود من الناحية الأخرى. ففي حين يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري الصارم، يتمتع اليهود بجميع المزايا المحفوظة للمواطن في دولة ديمقراطية. 

14. يتم التعبير عن الطابع التمييزي للنظام الذي تطبقه إسرائيل في الضفة الغربية أيضاً من خلال تعامل سياسة التخطيط والبناء من قبل الإدارة المدنية، والتي من المفروض أن تطبّق معايير متساوية على الفلسطينيين واليهود. من الناحية الفعلية، يحظر هذا الجهاز بصورة تامة تقريباً البناء الفلسطيني في مناطق C، ويهدم المباني التي تم بناؤها على هذه الأراضي دونما ترخيص، في الوقت الذي تعمل فيه بمنتهى الجهد من أجل تطوير خرائط البناء في المستوطنات. 

15. من المتوقع لتقوية مكانة موديعين عيليت بواسطة تحويلها إلى مدينة، أن يُعمِّق بصورة عامة التفرقة بين سكانها وبين السكان الفلسطينيين في القرى المجاورة. إن هذه الخطوة بشكل خاص، كما جاء في تقرير وزارة الداخلية المذكور آنفاً، قد تمنح المزيد من المفعولية للمتطلبات الخاصة بالبناء المكتظ وربما أيضاً تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض للبناء، بينما يُحظر تماماً البناء على السكان الفلسطينيين فوق أراضيهم الزراعية في المنطقة C . 

تحويل موديعين عيليت إلى بلدية سيشجع استمرار نهب الأراضي 

16. أقيمت موديعين عيليت على أراضي القرى المجاورة: حي كريات سيفر يقع فوق أراضي القرى بلعين وخربتا، أما كريات بارخفيلد فإنها تقع على أراضي دير قديس ونعلين، بينما تقع جني موديعين عيليت على أراضي نعلين ومدية. ويمتد مسطح النفوذ لموديعين عيليت اليوم على مساحة تصل تقريباً الى 8500 دونم. وقد جرت السيطرة على معظم هذه المساحة من خلال الإعلان عنها كأرض للدولة. جزء من هذه المساحة تم الإعلان عنها كأرض للدولة في العام 1982 والقسم الآخر في العام 1990. 

17. إن القاعدة القانونية لمثل هذا الإعلان موجودة على شكل التطبيق المضلّل لقانون الأراضي العثماني من العام 1858 والذي تم تبنيه في التشريع البريطاني الانتدابي، ومن بعد ذلك في التشريع الأردني. وطبقاً لهذا القانون، بمقدور الدولة وضع اليد على قطعة الأرض التي لا تتم فلاحتها على مدار ثلاثة أعوام متواصلة. 

وطبقاً للتشريع العسكري، والذي من خلاله يتم تطبيق القانون، فإن عبئ الإثبات يقع على من يطلب الإثبات بأن قطعة أرض معينة ليست أرض دولة. ويتضح من الشهادات التي قامت منظمة بتسيلم بجمعها من سكان القرى الفلسطينية المذكورة أعلاه أن جزءا من الأراضي التي تم الإعلان عنها على أنها أراض للدولة، هي أراض تتم فلاحتها، على النقيض من ادعاء إسرائيل. ومع ذلك، وبسبب الطابع الخاص بعملية الاستئناف، لم يفلحوا في إثبات هذا بما يرضي الجهاز البيروقراطي- العسكري الإسرائيلي، وقد تم أخذ الأراضي منهم.

18. يتضح من الرسم المرفق مع "الخارطة الأم لمنطقة موديعين عيليت" والتي أعدت في العام 1998 بمبادرة وزارة البناء والإسكان أن هناك نية واضحة للاستمرار في السيطرة على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الشخصية، من أجل توسيع المستوطنة. هكذا على سبيل المثال: حوالي 600 دونم من الأراضي المفلوحة والتي تعود ملكيتها إلى سكان قرية بلعين، والموجودة في الوادي الواقع بين الحيين اللذان يتم بناؤهما اليوم، متتياهو شرق ونيئوت هبيسجاه، "ملحقة" في نفس الرسم مع حي متتياهو شرق، ومن المخطط فيها إقامة 1200 وحدة سكنية. وهذا، على الرغم من أن هذه المساحة غير مشمولة في الخارطة الهيكلية المصادق عليها للحي (خارطة 1/8/210)، وهي مساحة تقع خارج منطقة نفوذ موديعين عيليت. 

19. إن النوايا الخاصة بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الفردية محسوسة بصورة خاصة في حالة موديعين عيليت على ضوء التطبيق الشائع للبناء غير القانوني والذي تجذر في هذه المستوطنة خلال السنوات الأخيرة. وقد تم توثيق هذه الممارسة، من بين أشكال التوثيق، من قبل مراقب الدولة. 

وفي التقرير رقم 51 أ من العام 2000، أشار مراقب الدولة إلى أنه خلال فترة الرقابة "سمح المجلس في مجاله بالبناء والتطوير مع علمه أن المصادقات التي منحها ليست قانونية، أنها لا تتفق مع الخرائط الهيكلية المصادق عليها" (صفحة 218).

إن حي متتياهو شرق الموجود اليوم في مراحل متقدمة من البناء، يوفر مثالا اضافياً على نفس الظاهرة. وقد شُرع في بناء هذا الحي في بداية العام 2004، أي قبل حوالي عام ونصف من نشر خارطته الهيكلية لإضفاء المفعولية، دونما رخص بناء قانونية. 

20. إن السيطرة على الأراضي التابعة للسكان الفلسطينيين في القرى المجاورة، بحجة أنها ليست مفلوحة، تُشكل انتهاكاً فاضحاً للممتلكات وحقهم في فلاحة الأرض. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لكون معظم هؤلاء السكان يعتاشون أساسا من الزراعة، فمن المتوقع أن يمس الفقدان الإضافي للأراضي بصورة بالغة بمستوى دخلهم، وبحقهم بالعيش ضمن شروط حياة لائقة. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحقوق في الملكية، العمل وشروط الحياة اللائقة متأصلة أيضاً في القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وكذلك في القوانين الأساسية لإسرائيل. 

إن تحويل موديعين عيليت إلى بلدية سيكون بمثابة تشجيع لاستمرار توسيع موديعين عيليت على حساب الأراضي التابعة للسكان الفلسطينيين في القرى المجاورة وحقوقهم. 

الاستنتاج

21. بسبب المبررات المفصلة أعلاه، ومن واقع الحرص على صورة دولة إسرائيل، نتوجه إليك معبرين عن رفضنا القاطع لتحويل موديعين عيليت إلى بلدية.

مع الإحترام،

جيسيكا مونتل

مدير عام
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